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تاريخـــه : 15 مارس 2004

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 13-10-2003.

مــــن قبل الاستـــاذ محمد المنجي  الكلاعي المحامي لدى التعقيب بالكاف.
 نيابــــة عــــن المنصف بن بوبكر بن ابراهيم العجيمي.

     سائق شركة قاطن بمنطقة الجوف عمادة الهرية معتمدية الروحية ولاية سليانة.

ضـــــــــد الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني.

مقرها بحديقة شارع باريس تونس 

نائبها الاستاذ محمد هادي المحامي لدى التعقيب بتونس.
طعنا في الحكم الاستئناف عـ14281ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ يوم 03-07-2003.

والقاضي بـقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به تعويضا عن الضرر البدني للمستانف ضده والقضاء مجددا في شانه برفض الدعوي باعتبار الصبغة الشغلية للحادث واقراره فيما زاد على ذلك واعفاء المستانفة من الخطية وارجاع امال المؤمن اليها ورفض الاستئناف العرضي موضوعا.

وبعد الاطلاع على  مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضدها بواسطة عدل التنفيذ طبق القانون.

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الاحالة والاعفاء.  

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مظروفات الملف.

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

مـــن جهــــة  الشكـــل :

حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه وشرائطه الشكلية واتجه التصريح يقيد له من تلك الوجهة

مـــن جهـــة الاصـــل :

حيف يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها الحكم المطعون قيام المعقب لدى المحكمة الابتدائية بالكاف عارضا انه بتاريخ يوم 07-01-2002 تعرض لحادث مرور تسبب فيه المدعو الهادي الدريسي الذي كان يقود شاحنة ثقيلة مؤمنة لدى المطلوبة شركة التامين ستار مما انجر عنه اضرارا بدنية لحقته بينما توفي مرافقه لذا واعتمادا على الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود فقد طلب تحضيريا عرضه على حكيم مختص في العظام لتقدير نسبة العجز البدني اللاحق به وحفظ حقه في تقديم الطلبات المالية :

وحيث وبعد اجراء الاستقراءات في الموضوع صدر حكم محكمة البداية عـ6621ـدد المؤخ في 28-10-2002 والقاضي بالزام المطلوبة بان تؤدي للمدعي :

 ثمانية عشر الف دينار تعويضا عن الضرر المادي 

وسبعة الاف دينار عن الضرر المعنوي مع مصاريف العلاج واجور الاختبار والمحاماة والمصاريف.

وحيث استانفت شركة التامين الحكم المشار اليه متمسكة بالصبغة الشغلية للحادث واصدرت محكمة  الاستئناف بالكاف حكمها المطعون فيه حسب صيغته المبينة بالطالع 

وحيث تعقب الطاعن الحكم المذكور طالبا نقضه ناعيا عليه ما يلي :

المطعن الأول : تحريف الوقائع :

ضرورة ان الحكم المطعون فيه اعتبر المتضرر قد توقف لمد يد المساعدة للغير دون ان يبعد عن مساره الطبيعي أي نحو المواجهة التي كان يفقدها بل مجرد التوقف لمساعدة الغير والحال ان الطاعن قد غير مساره اذ رجع الى مدينة السرس قصد جلب كمية من البنزين ثم وقصد مدينة الكريب

حيث الغير الذي طلب المساعدة.

المطعن الثاني : خرق القانون : 

ضرورة ان الفصل الاول من القانون عـ73ـدد بسنة 1957 المؤرخ في 11-12-1957 اشترط ان لا ينقطع العامل عن مسيره او يغير اتجاهه لكي يغتبر الحادث الذي تعرض اليه فاجعة  عمل وقد تول في قضية الحال المتضرر تغيير  مساره.

المطعن الثالث : ضعف التعليل  :

ضرورة ان الحادث نجم عن سبب اجنبي لا صلة له بالشغل لحصول قطع المسار الطبيعي المعتاد للمتضرر من مقر عمله ومكان اقامته اذ توقف لامر لا صلة له بنشاطه المهني.

طالبا على ذلك الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا مع النقض والاحالة.

المحكمـــــــــــــة :

  حيث تمحورت المطاعن الثلاثة حول مدى تغيير المتضرر الطاعن لمساره حين وقوع الحادث لاستخلاص ان كان الحادث المشار اليه يكتسي صبغة فاجعة العمل 

وحيث ثبت من مظروفات الملف وخاصة من محضر البحث الجزائي المضافة نسخة منه لملف القضية ان الطاعن اعترض سبيله سائق سيارة خفيفة نفذ  عنه الوقوف فرجع قافلا الى مدينة السرس وجلب به كمية من البنزين تم عاد اليه لتزويده بالمادة المذكورة واثناء عملية ملء السيارة بالوقود حصل الحادث 

وحيث والحالة ما ذكر فان الحادث لم يحصل بمناسبة العمل وانما خارجة وفي نطاق عمل فضولي غير بمناسبته الطاعن مساره الطبيعي وقفل راجعا الى مدينة السرس ثم رجع الى موقع الحادث حيث اصيب.

وحيث وفضلا عن كل ذلك فان القيام في قضية الحال لم يكن ضد المؤجر او مؤمنه او في  الاجال قانونا مجلة انما في نطاق قواعد القانون العام ضد المتسبب المباشر في الضرر.

وحيث والحالة ما ذكر فان الحكم المطعون فيه حينما قضى باعتبار الحادث يكتسي صبغة فاجعة عمل يكون قد اساء تطبيق الفصل الاول من القانون عـ73ـدد لسنة 1957 المؤرخ في 11-12-1957 ومحرفا للوقائع واتجه نقضه واحالة القضية على المحكمة مصدرته لاعادة النظر فيها. 

ولهـــــذه الاسبـــاب : 
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف بالكاف لاعادة النظر فيها بهيئة مغايرة واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ  يوم 15 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة  من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي ومنصف ذويب بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر  ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه

PAGE  
4

